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 وبعد:وعلى آله وصحبه ومن والاه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

 ــــــــــــــــــــــــ

ؤثِّراتُ في الأىليَّةِ الَّتي للإنسانِ فيها كسبٌ واختيارٌ، ويندرجُ برتـَهَا:: ـ عوارض مكتسبة
ُ
 وىيَ الد

 الجهل: ـٔ

الجاَىلُ ثابتَةٌ لذا الأىليَتَانِ: أىليَّةُ الوجوبِ وأىليَّةُ الأداءِ، والجهلُ عارضٌ مطلوبٌ منوُ إزاَلتَُوُ، وىلْ يعُذَرُ 
 ببِـَقَائوِِ؟

تقدَّمَ جوابُ ذلكَ في بيانِ وصفِ الفِعلِ الَّذي يكونُ لازمًِا للمكلَّفِ أنَّوُ لا بدَّ أن يكونَ معلومًا لوُ، 
  ع  اإععادَةِ فأغنى

 ـ الخطأ:ٕ

وىو ما قابلَ التَّعمُّدَ، وىو عارضٌ لا ينُافي الأىليَّتيِن: أىليَّةَ الوُجوبِ وأىليَّةَ الأداءِ، لكنَّوُ عُذْرٌ في إسقاطِ 
 اإعثِم واللَّومِ كما تقدَّمَ في )النِّسيانِ(  

مُ: ))إنَّ  -صلى الله عليو وسلم  -والأصلُ فيو قولوُ  تقدِّ
ُ
الله وضعَ ع  أمَُّتِي الَخطأََ والنِّسيانَ وما  الد

لُوبكُُمْ اسْتُكْرىُِوا عليو(( ، وقال الله عزَّوجلَّ: }وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْتُُْ بِوِ وَلَكِْ  مَا تَـعَمَّدَتْ ق ـُ
 [  ٘وكََانَ اللَّوُ غَفُوراً رَحِيمًا{ ]الأحزاب:

الله تعالََ فهوَ معفوٌّ عنو مغفورٌ لِصاحِبِوِ، وم  ذلكَ خطأُ الدفتي في فتَواهُ  فما يقعُ م  الَخطإ في حقِّ 
 باجتِهَادِهِ، وخطأُ المجتهدِ في القِبلَةِ 

أمَّا في حقوقِ العبادِ فإنْ وقعَ التَّعدِّي خطأً، كما في القتلِ الخطإِ مثلًا فإنَّوُ مع سُقوطِ اإعثِم عنو لكنَّوُ لا 
طال
ُ
بَةُ جملَةً، كما قال تعالَ: }وَمَا كَانَ لِمُؤْمٍِ  أَنْ يَـقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطأًَ وَمَْ  قَـتَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ تسقُطُ الد

 [  2ٕفَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلََ أىلو{ ]النساء: 



طَّلاقِ، فالُجمهورُ على إبطالِ تلكَ التَّصرُّفاتِ لانتفاءِ أمَّا إن أجرَى شيئًا م  العُقودِ كالبيعِ والنِّكاحِ وال
 القصدِ، وخالفَهُمْ الحنفيَّةُ فصحَّحوىَا، والأصلُ معَ مذىبِ الجمهُورِ 

 ـ الذزل:ٖ

لا ىوَ: أن لا يرُادَ باللَّفظِ معناهُ، وىوَ ضِدُّ الِجدِّ  و )الذازل( م  يتكلَّمُ بالشَّيء وىوَ يدُركُِ معناهُ لكنَّوُ 
يرُيدُ ذلك الدعنى ولا يختَارهُُ ولَا يرضَاهُ  والذزل لا ينُافي الأىليتَيِن: أىليَّة الوجوبِ وأىليَّةَ الأداءِ، لكْ  ىلْ 

 يترتَّبُ عليوِ أثرٌ؟ والتَّصرُّفاتُ القوليَّةُ الَّتي تقترنُ بالذزَْلِ ثلاثةَُ أنواعٍ:

 [ اإعخبارات:ٔ]

فُلانٍ عليَّ كذا( ، أو )ىذا الدالُ لي( ، أو )أنا قتـَلْتُ فُلاناً(( ، فهذهِ وىي )اإعقرارات( كأنْ يقولَ: )لِ 
ا كذبٌ   إقراراتٌ فاسدَةٌ لا يترتَّبُ عليها شيءٌ لأنََّّ

 [ الاعتقادات:ٕ]

زلًا وتقعُ على ما يتكلَّمُ بو الذازلُ، ولا يقُالُ لم يرُدْ حقيقَتـَهَا، مثالُذاَ: لوْ تكلَّم إنسانٌ بكلمةِ الكُفرِ ىا
وقال: ما قصدْتُ ولا أرَدْتُ أُخذَ بهاَ، وعُدَّتْ ردَِّةً ع  اإعسلامِ، لِمَا في ىزْلِوِ م  الاستِخفافِ بديِ  

اَ كُنَّا نََُوضُ وَنَـلْعَبُ قُلْ أبَاِللَّوِ وَآَياَ نْتُمْ توِِ وَرَسُولوِِ كُ اإعسلامِ  قال الله عزَّوجلَّ: }وَلئَِْ  سَألَْتـَهُمْ ليَـَقُولُ َّ إِنََّّ
صلى الله عليو  -[ ، وقال النَّبيُّ ٙٙـ ٘ٙ( لَا تَـعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُُْ بَـعْدَ إِيداَنِكُمْ{ ]التوبة: ٘ٙتَسْتـَهْزئِوُنَ )

: ))مَْ  حلفَ فقالَ: إنِِّّ بريءٌ م  اإعسلامِ، فإنْ كانَ كاذِباً فهوَ كما قال، وإنْ كانَ صادِقاً فلْ  -وسلم 
ا((  يرْجِعَ إلََ اإع

ً
 سلامِ سالد

 [ اإعنشاءات:ٖ]

 وىي العُقودُ، وىي نوعانِ:

: ))ثلاثٌ جِدُّى َّ -صلى الله عليو وسلم  -( تنفذُ معَ الذزلِ وتقعُ صحيحةً، وىيَ الَّتي ورَدَتْ في قولو ٔ)
مذِيُّ  وغيرهُ[ ، ولعلَّ الدعنى في  جِدٌّ، وىزْلُذُ َّ جِدٌّ: الطَّلاقُ، والنِّكاحُ، والرَّجعَةُ(( ]حديثٌ حسٌ  رواهُ الترِّ

اذِ آياتِ  ا لا بزلو م  حقِّ الله تعالَ فيها، فيكونُ الذزلُ بها م  ابزِّ إمضاءِ ىذهِ العُقودِ حتِِّّ مع الذزْلِ أنََّّ
 الله ىُزُوًا، وقد قال تعالَ في صَدَدِ بيانِ أحكامِ الطَّلاقِ: }وَلَا تَـتَّخِذُوا آَياَتِ اللَّوِ ىُزُوًا{  



 تنفذُ مع الذزلِ ولا تقعُ، وىي سائرُ أنواعِ العُقودِ كالبيعِ واإعجارةَِ وغير ذلكَ، ( لإ)

اضي بانتفاءِ قصدِ الذازلِ، وقد قال  فلو قال إنسانٌ لآخر: )بعِتُك كذا( ىازلًا فلا يصحُّ البيعُ لانتفاءِ الترَّ
نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ بِذَارةًَ عَْ  تَـراَضٍ مِنْكُمْ{ الله تعالَ: }ياَ أيَّـُهَا الَّذِيَ  آَمَنُوا لَا تأَْكُلُوا أمَْوَ  الَكُمْ بَـيـْ

 [  2ٕ]النساء: 

 ـ السفو:ٗ

ىو خفَّةٌ تعرضُ للإنسانِ برمِلُوُ على التَّصرُّفِ بالدالِ بخلافِ مُقتضى العقلِ معَ وُجودِ العقلِ، فيُقالُ: 
الِ((   فهو لا ينُافي الأىليَّتيِن: أىليَّة الوُجوبِ وأىليَّة الأداءِ(( م  جهةِ  )السَّفيوُ ليسَ أىلًا للتّصرُّفِ في الد

كونِ السَّفيوِ مخاطبًا بالتَّكاليفِ لوجودِ العقلِ، لكنَّوُ يؤُثّـِرُ في تصرُّفِو في الأموالِ، فيُوجبُ الحجرَ عليوِ فلا 
 يُدكَّ  م  التَّصرُّف فيها ما دامَ على ىذا الوصفِ 

 وَقُولُوا لَذمُْ  تعالَ: }وَلَا تُـؤْتوُا السُّفَهَاءَ أمَْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّوُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزقُُوىُمْ فِيهَا وَاكْسُوىُمْ قال الله
يهًا أوَْ ضَعِيفًا [ ، وقال حيَن أمرَ بِكتابةَِ الدَّيِ : }فإَِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْوِ الحَْقُّ سَفِ ٘قَـوْلًا مَعْرُوفاً{ ]النساء: 

 [  8ٕٕأوَْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يدُِلَّ ىُوَ فَـلْيُمْلِلْ وَليُِّوُ باِلْعَدْلِ{ ]البقرة: 

وما لا يتَّصلُ بالأموالِ م  العُقودِ كالنِّكاحِ والطَّلاقِ ونحوِىَا، فهيَ صحيحةٌ نافذَةٌ منوُ، فإنَّوُ لا يتُصوَّرُ في 
 استعمالِ كالدالِ  نفسِ العقدِ تبذيرٌ وإساءَةُ 

 ـ السكر:٘

وىُو زَوالُ العقلِ بسببِ تعاطي الخمرةَِ، بحيثُ لا يدري السَّكرانُ ماذا يصدُرُ منو م  تصرُّفاتٍ حالَ 
سُكْرهِِ  فالأصلُ أنَّوُ بِزَوالِ العقلِ يُصبحُ غيَر مُطالبٍ بالأداءِ في حالِ السُّكرِ، أي: تنعدمُ في حقِّوِ أىليَّةُ 

 الأداءِ 

لك َّ الفُقهاءَ اختلفُوا في نتائجِ تصرُّفاتوِ إذا سَكرَ بطريقٍ محرَّمٍ لا خطأً، فشَدَّدَ الجمهورُ عليو نظراً لارتكابوِِ 
الحرامَ بشُربوِِ الخمرَ، وذىبَ طائفةٌ م  الفقهاءِ وىو قولٌ للحنابلة إلَ عدمِ الاعتِدادِ بأيِّ تصرُّفٍ قوليٍّ لو، 

نكاحٌ ولا طلاقٌ ولا إقرارٌ، ولا شيءٌ، نظراً لفقدِهِ شرْطَ التَّكليفِ الَّذي ىوَ العقلُ  فلا يصحُّ منو بيعٌ ولا
 وانتِفاءِ الاختيارِ 



وأمَّا الحقُوقُ الدتعلِّقةُ بالبشرِ، فإنَّوُ لوْ أتلفَ شيئًا للغيِر ضَمَِ   ولكْ ؛ لو قتلَ فهلْ يقُتلُ؟ الُجمهورُ قالوا: 
ا يجبُ القِصاصُ في العمدِ  نعَمْ، وذىبَتْ طائفةٌ إلَ  عدَمِ قتلِوِ منهم الظَّاىريَّة، لانتفاء وصفِ العمدِ، وإنََّّ

وقولُ م  قالَ: لا يعُتدُّ بتصرُّفاتوِ ىوَ الدتَوافِقُ معَ الأدلَّةِ والأصولِ الشَّرعيَّة، ولا يصحُّ أن يعُاقبَ بغيِر حدِّ 
نَّوُ يحتمِلُ حقَّ الغيِر كما يحتملُوُ المجنونُ في مالوِ، أمَّا القِصاصُ الخمْرةَِ، فإذا تعدَّى على غيرهِ بغيِر القتلِ فإ

 فقدْ بزلَّف ركٌُ  فيو وىو )العمْدُ( ، فلا يصحُّ 

وعليوِ: فلا ينبغي التَّفريقُ بيَن الآثارِ الدترتِّبة على تصرُّفِ السَّكرانِ بطريقٍ مباحٍ كمْ  شرِبَ الخمرَ وىوَ لا 
 رَّمٍ، ولا يحلُّ أن نزيدَ في عُقوبتَِوِ على ماجاءتْ بو الشَّريعَةِ يعلمُ، أو بطريقٍ مح

 ـ اإعكراه:ٙ

ىوَ: حملُ الغيِر على أنْ يفعلَ أو يقولَ ما لا يرضَاهُ ولا يختارُ لوْ خُلِّي بينوُ وبينَوُ  و )اإعكراهُ( لا ينُافي 
ض لأحكامِ بسببِ ما يدْفعُ إليوِ اإعكراهُ م  التَّصرُّفِ الأىليَّتيِن: أىليَّبة الوجوبِ والأداءِ، لكنَّوُ يؤثّـِرُ في بع

 على خلافِ مُقتضَى الشَّرعِ 

: ))إنَّ الله وضعَ ع  أمَُّتِي الَخطأَ والنِّسيانَ وما استُكرىُِوا -صلى الله عليو وسلم  -والأصلُ فيو قولوُ 
يداَنِ{ ]النحل: عليوِ(( ، وقال الله تعالَ: }مَْ  كَفَرَ باِللَّوِ مِْ  بَـعْدِ إِيدَ  انوِِ إِلاَّ مَْ  أكُْرهَِ وَقَـلْبُوُ مُطْمَئِ ٌّ باِإْعِ

نْـيَا وَمَْ  [ ، وقال تعالَ: }وَلَا تُكْرىُِوا فَـتـَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أرََدْنَ بَرَصُّنًا لتَِبْتـَغُوا عَرَضَ الْحيََاةِ الدُّ ٙٓٔ
[ ، فرفعَ الله اإعثَم واللَّومَ عمَّْ  أكُرهَ على ٖٖإِكْراَىِهِ َّ غَفُورٌ رَحِيمٌ{ ]النور:  يكُْرىُِّ َّ فإَِنَّ اللَّوَ مِْ  بَـعْدِ 

قولٍ أو فعلٍ، إذا كان ذلك الفعلُ أو القولُ مدَّا يثبُتُ بدواقعتِوِ اإعثمُ، لكْ  ما حُكمُ التَّصرُّفاتِ الواقعةِ م  
 الدكرهَ؟

يُستفادُ م  كُتُبِ الفِقوِ، وما دلَّت عليوِ الأدلَّةُ في ذلك وىو مذىبُ في ذلك خلافٌ بين الحنفيَّةِ وغيرىِِم 
 الجمهورِ أنَّ اإعكراهَ نوعانِ:

 [ إكراه بحقٍّ ٔ]

يِ ، فهذا إكراهٌ صحيحٌ تبرأُ بو ذمَّةُ الدكرهَ   كإكراهِ القاضي الدديَ  على سَدَادِ الدَّ

 [ إكراهٌ بغيِر حقٍّ ٕ]



فرِ، وقتلِ النَّفسِ، والسَّرقةِ، وشربِ الخمرِ، والنِّكاحِ أو الطَّلاقِ أو البيعِ  كاإعكراهِ على قول كلمةِ الك
 فهذا النَّوع م  اإعكراهِ لا يترتَّبُ عليو أثرهُ ولا يتُبَعُ بوِ الدكرهَُ، فهوَ تصرُّفٌ باطلٌ 

ه وم  يرُادُ قتلُوُ في الحرُمَةِ، فلو إلاَّ القتل فاختلفُوا فيو، فقيلَ: لا يعُفى فيو ع  الدكرهَِ، لاستواءِ نفسي الدكرَ 
مِ ولَا مرجِّحَ،  قيلَ لِشخصٍ: )اقتُل فلاناً وإلاَّ قتلناكَ( والدطلُوبُ قتلوُ مسلمٌ، فقد استوياَ في عصمةِ الدَّ

قتلِ؟ فانتفَى العُذْرُ بـ )اإعكراه( ، لكنَّوُ لو قتلَ مُكرَىًا فهلْ يقُتصُّ منو أمْ يقُتصُّ م  الَّذي حملوُ على ال
مذىبُ الحنفيَّةِ في ىذا أظهرُ م  مذىبِ غيرىِِم، وىوَ: القصاصُ م  الحاملِ على القتلِ، أمَّا الدكرهَُ فإنَّوُ 

 صارَ بدنزلَةِ الآلةِ، والقاتلُ حقيقةً م  ألجأ إلَ القَتْلِ 

كرهِِ( الَّذي حملَ غيرهُُ على وما اتَّصلَ بحقُوقِ العبادِ غيُر القتلِ، كإتلافِ أموالذِِم، فالضَّمانُ فيو على )الد
الفعلِ، لا على )الدكرهَ( الددفُوعِ إلَ الفعلِ، وىيَ مظلمةٌ ثابتَةٌ في ذمَّتِوِ  وم  الأدلَّة الَّتي أبطِلَتْ بها آثارُ 

: ))لا طلاقَ ولَا عتاقَ في إغلاقٍ(( ، و -صلى الله عليو وسلم  -التَّصرُّفاتِ لعلَّةِ اإعكراهِ، قولوُ 
 قُ( اإعكراهُ )اإعغلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


